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  : ملخص

تهدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على جریمة الإجهاض طبقا للقانون         

عدة تعقیدات سواء من  من الجرائم الواقعة ضد الأسرة، فهي تثیر باعتبارهاالجزائري 

أن الصفة  اعتبرناحیث إطارها القانوني أو من حیث صعوبة إثباتها، خاصة إذا 

الخاصة للقائم بفعل الإجهاض هو من ظروف تشدید العقوبة، حیث تخولهم وظیفتهم 

تسهیل عملیة الإجهاض، لأن الجنین یحظى بحمایة قانونیة خاصة في مجال قانون 

الإجهاض الجنائي جریمة یعاقب علیها  عدّ نوني المدني، وقد الأسرة الجزائري والقا

  .القانون الجزائي وتشدد العقوبة إذا ما ارتكب من أشخاص ذوو صفة خاصة

، قانون العقوبات الجزائري الإثبـات، صفة الخاصة،ال ،الإجهاض: الكلمات المفتاحیة

  .الظرف المشدد، التشریع العقابي

Abstract : 

 The study aims to shed light on the crime of abortion 

according to Algerian law, as it is one of the crimes against the 

family, as it raises several complications, both in terms of its 
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legal framework or in terms of the difficulty of proving it, 

especially if we consider that the special character of the person 

who committed the abortion is one of the conditions of severe 

punishment, as it entitles them Their job is to facilitate the 

abortion process, because the fetus enjoys special legal 

protection in the field of Algerian family law and civil law, and 

criminal abortion has been considered a crime punishable by the 

penal law and the punishment is more severe if it is committed 

by persons of special character. 

key words : Abortion - special characteristic - evidence - the 

Algerian penal code - aggravating circumstance, penal 

legislation. 
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  : مقدمة  -1

، یعني الإجهاض التسبب عمدا في إسقاط الحمل بوسیلة غیر طبیعیة قبل الأوان    

الأول یتعلق  :التي یمكن تقسیمها إلى نوعینالواقعة ضد الأسرة و من الجرائم  دیعو 

، كجریمة ترك الأسرة أو عدم السلوكیات التي تمس بكیانها ككل بتجریمه مختلف

نعني هنا جریمة و  ،استثنائیةخصوصیة معینة و  اسدید النفقة لاو منها ما یعتبر ذت

یخص أما النوع الثاني ف ؛باتهاإثوكذلك لصعوبة  ،هاض نتیجة لتعقیداتها المختلفةالإج

  .الجرائم الواقعة على الأطفال

ني من قانون العقوبات للجنایات والجنح ضد أفرد المشرع الجزائري الفصل الثا    

، ضمن المواد ضمن القسم الأول منه جریمة الإجهاضالأسرة و الآداب العامة، و 

  .منه 313إلى  304من 

الخاصة لمرتكب جریمة الإجهاض، خاصة إذا  تهدف الدراسة الى تحدید الصفة    

ما اعتبرنا أن معیار الصفة الخاصة من الظروف المشددة في جریمة الإجهاض، 
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فأحیانا یعتبر جریمة : فالمشرع الجزائري قد أورد الإجهاض في موضعین رئیسین

الذي الفعل المجرم به، وهو إجهاض الضرورة و  لإباحةأحیانا أخرى یكون مبررا و 

ة الى الإجابة عن الإشكالیة الرئیستهدف الدراسة ؛ حیاة الأم إنقاذفي حالة یكون 

ما مدى اعتماد المشرع الجزائري على معیار الصفة الخاصة لجریمة : التالیة

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة ، ارتأینا تقسیم الدراسة إلى العناصر الإجهاض ؟ 

  :لتشریع الجزائري وأركانهامدلول جریمة الإجهاض في ا -أولا :التالیة

       .عقوبة جریمة الإجهاض في التشریع الجزائري -ثانیا

  :مدلول جریمة الإجهاض في التشریع الجزائري وأركانها - أولا

نه، أو قبل نموه نموا كاملا، ا سقوط الجنین أو إسقاطه قبل أوایقصد بالإجهاض قانون

على الجنین ومحاولة سلب  داءالاعتویعتبر الإجهاض في لغة القانون نوع من 

ا التامة باستعمال وسائط حیاته، خصوصا إذا تم تطوع المرأة برضاها ومعرفته

تبلیان نتعرض لمعالجة الإطار القانوني لجریمة الإجهاض من خلال الإجهاض؛ 

  .مفهومه وأركان الجریمة ثم تبیان دور الخبرة الطبیة في إثبات جریمة الإجهاض

  :ة الإجهــاضإركــان جریمــ -1

ام كالركن جریمة الإجهاض هو ما لا تقوم كجریمة إلا به، ركن ع إن ركن    

، أم كان ركنا خاصا كالجانب المفترض في جریمة المادي والركن المعنوي

  .الإجهاض

تتفق القوانین الوضعیة مع الفقه الإسلامي في أنه لا جریمة  :الركن الشرعــي - 1-1

الإجهاض المعاقب علیه قانونا هو الإجهاض الجنائي، ولا عقوبة إلا بنص، إن 

والذي نص علیه المشرع على ركنه الشرعي في تقنینه العقابي في الجزء الثاني تحت 

لجنح الجنایات وا" من الباب الثاني تحت عنوان"ات والجنح وعقوباتها الجنای:" عنوان

في المواد "  جهاضالإ" من القسم الأول تحت عنوان"ضد الأسرة والآداب العامة 

  ).310و 306-309- 304(

من هذا التقنین نخلص إلى أن أركان جریمة الإجهاض  304من المادة  وانطلاقا   

  .جهـاض ووسائلهفعل الإ -  .حمل المرأة افتراضحالة حمل أو حالة  -: یلي كما
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  .ةالنیة الإجرامی -

هاض، یضم بین دفتیه الأصل أن الركن المادي جریمة الإج :الركــن المــادي - 1-2

ر أساسیة، عناص ةجمیع المقومات المادیة للجریمة ویتكون الركن المادي من ثلاث

  .الرابطة السببیة التي تربط بینهماو النتیجة و ) السلوك(وهي النشاط 

سلــوك  - :حیث تركز جریمة الإجهاض على ركن مادي یتكون من العناصر التالیة

علاقة السببیة بین  - .ضارة وهي إنهاء حالة الحملتحقیق نتیجة  - .یأتیـه الجاني

  .النتیجةسلوك الفاعل و 

هو الجانب والوجه الباطني النفساني للسلوك، فالقصد  :ويالركن المعن - 1-3

، م أن المشرع یحرم الفعل أو یوجبهالجنائي هو إتیان الفعل المحرم أو تركه، مع العل

تي یشترط لقیامها القصد الجنائي لدى فجریمة الإجهاض هي من الجرائم العمدیة ال

فلا یعد هذا الأخیر مرتكبا لهذه الجریمة إن تسبب بخطئه في إجهاض مرأة  ،الطبیب

، حیث تتجه نیة الفاعل وإرادته إلى إحداث مل عن طریق إعطائها أدویة علاجیةحا

  .الإجهاض

  :ة الإجهاض وإثباتهامعیار الصفة الخاصة في جریم -2

: من قانون العقوبات الجزائري 306 شرع الجزائري في نص المادةلقد أقر الم    

وكذلك طلبة الطب أو طب  ،ادلةالأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصی''

ة الصیدلة ومستخدمو الصیدلیات ومحضرو العقاقیر وصانعوا الأربطة طلبالأسنان و 

المدلكات الذین و المدلكون الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون والممرضات و 

یرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو یسهلونه أو یقومون به تطبق علیهم 

یجوز لحكم و . 1''حسب الأحوال 305و  304العقوبات المنصوص علیها في المادة 

فضلا عن  23عن الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص علیها في المادة 

  . *الإقامةجواز الحكم علیهم بالمنع من 

  :ةمعیار الصفة الخاص - 2-1

م بفعل علاقة مهنتهوبحكم صفتهم و  إن الأشخاص المذكورین على سبیل الحصر    

، لأن كل من یسمح لنفسه منهم بإجراء الإجهاض، فإنهم معرضین ومحل شبهة
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أن تحمل المرأة بطریقة عملیة إجهاض لحامل سواء كان لدافع إنساني أو اجتماعي ك

اعتاد القیام به فإنه معرض ن مصدر رزق و ثراء غیر مشروع، و ، أو كاغیر شرعیة

  . من قانون العقوبات الجزائري 306 للعقوبة المذكورة في المادة

المشرع المذكورین أعلاه ، فقد خصهم اص الملقبین بذوي الصفة الخاصة و إن الأشخ

، أما للمرة الأولى هم على هذه الجریمةهذا في حالة إقدامو  ،بنص المادة سالفة الذكر

خص بها  ، إذن فالعقوبة التيد أو الاعتیاد فإن العقوبة تضاعففي حالة العو 

وذلك لمدى  ،ین مدى احترازه من هذه الطائفة، تبالمشرع ذوي الصفة الخاصة

التي تسهل لهم و  ،تتمثل في تلك المعلومات الفنیة والخبرة العملیةالتي خطورتها، و 

حسب ''مصطلح المستعمل من قبل المشرع لعل التامة، و وبسریة  2عملیة الإجهاض

أنه یقصد بذلك هؤلاء الأشخاص إذا قاموا أو ساعدوا أو أرشدوا الحامل '' الالأحو 

من قانون  304 ، یعاقبون بنص المادةمرة على ما من شأنه إحداث إجهاض لأول

من  305 هم المادة، أما إذا اعتادوا القیام بهذه العملیات تطبق علیالعقوبات الجزائري

 ، أما إذا اعتادوا القیام بهذه العملیات تطبق علیهم المادةقانون العقوبات الجزائري

  . من قانون العقوبات الجزائري 305

خطأ ، ألحق ضررا  أما في حالة وقوع الطبیب أثناء إجراءه عملیة إجهاض مباحة في

طبقا ) الخطأ(عن الإیذاء  لكنه یسألو  ،بالأم أو قتلها، فإنه لا یسأل على الإجهاض

إذا نتج عن الرعونة أو عدم '' : ن العقوبات الجزائريمن قانو  289لنص المادة 

عن العمل لمدة تتجاوز الاحتیاط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي 

إلى  500بغرامة من اني بالحبس من شهرین إلى سنتین و ، فیعاقب الجثلاثة أشهر

، فإنه یسأل عن أما في حالة وفاة الحامل؛ 3 هاتین العقوبتیندج أو بإحدى  15000

تسبب في ذلك كل من قتل خطأ و '' : 288القتل الخطأ، وهذا ما نصت علیه المادة 

بس من ستة أشهر إلى ، یعاقب بالحانتباهه أو عدم مراعاته الأنظمة برعونة أو عدم

  . 4 دج 20000إلى  1000بغرامة من ثلاث سنوات و 

عند أثر العود في تشدید  ، لا تتوقفالظروف المشددة من جریمة الإجهاضإلا أن 

ا تشمل أیضا صفة القائم ، بل إنهفعها من مصاف الجنح على الجنایات، بر العقوبة
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، ممن بالإجهاض، وهذا یشمل الأطباء والقابلات والمشتغلین بالتمریض وغیرهم

ات حیث أنهم یجب أن یخضعوا من قانون العقوب 306وردت الإشارة إلیهم في المادة 

   .5إلى العقوبات المشددة 

 ، فذلك یرجع إلى كونهم منتشدید العقاب على هؤلاء الأشخاص أما سبب

. استعمالها طرقصفاتهم تلك لمعرفة وسائل الإجهاض، و الأشخاص الذین تؤهلهم 

تهم قدر ي تشجع الناس على الالتجاء إلیهم، و بالإضافة إلى اكتسابهم للمعلومات الت

ئد ، هذا فضلا عن العاملیة الإجهاض بالوسائل اللازمة والملائمةعلى إخفاء آثار ع

، ة الإجهاض تعد من الجرائم الخفیةكما أن جریم؛ غیر المشروع عن هذه العملیة

ة التي یتعذر فیها على سلطات الضبط الجناة بالإضافة إلى مخالفته للقوانین الطبی

  . والأخلاقیة الخاصة بمهنة الطب

باء لسهولة ، یكون مرجعها إلى الأطشك فیه أن كثرة جرائم الإجهاضمما لا و 

ان النفسي لها بنجاح العملیة، وعدم حدوث الاطمئنإجراء الإسقاط للحامل، و 

في إحداث الإجهاض مع  كما أنه یعاقب بنفس العقوبة من یشترك؛ مضاعفات

إذا كان یعلم بصفة |ابلة، لا صیدلیا أو قالطبیب، ولو لم یكن طبیبا ولا جراحا و 

ف على جریمة إجهاض لا ینطبق هذا الظر هذا و . قصده من إجراء العملیةالطبیب و 

، فلا توقع طبیبة أو صیدلانیة فأجهضت نفسها ، فلو كانت الحاملالحامل لنفسها

إنما من عقوبات القانون الجزائري، و  306 علیها العقوبة المنصوص علیها في المادة

، من عقوبات القانون الجزائري 309 لعقوبة المنصوص علیها بالمادةتوقع علیها ا

عث المجهض إلى علة التشدید هو باید لا تتوافر كلها بالنسبة لها و ذلك أن علة التشد

  . جریمته هو الإثراء، ویغلب أن یكون محترفا

الصفة  من في حكمها من ذويمور لا تتوافر إذا أجهضت الطبیبة، و هذه الأو 

عتبر فعلها مظهرا لا ییبعثها إلى الإجهاض دافع الإثراء، و ، ذلك أنه لم فسهاالخاصة ن

أو من في حكمه هو إلى القوانین المرجع في تحدید صفة الطبیب للاحتراف هذا و 

ویتحقق الظرف المشدد ولو أجرى ؛ 6 فقدهائح التي تحدد اكتساب هذه الصفة و اللواو 

ان موقوفا مؤقتا عن ون أجر أو ك، دالإجهاض) یب ومن في حكمهالطب(المتهم 
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لصفة بأن حرم نهائیا من ممارستها، فلم یعد لكن إذا زالت عنه هذه اممارسة مهنته، و 

، باق الظرف المشدد أن یكون الطبیبلا یتطلب القانون لانطمحلا للظرف المشدد و 

لإجهاض، بل یتحقق الظرف المشدد أو من هم في حكمه قد اعتادوا إجراء عملیات ا

  .قام أحدهم بالإجهاض لأول مرة لوو 

فقد یقوم بها على  ،ضى الطبیب أجرا عن عملیة الإجهاضكما لا یلزم أن یتقا

، فینطبق الظرف المشدد على الطبیب الذي یجري عملیة إجهاض سبیل المجاملة

تشدد معظم التشریعات العقوبة إذا كان الفاعل طبیبا أو صیدلیا، و  7لزوجته أو لابنته

ذه الجریمة من قبل هؤلاء ذلك لسهولة ارتكاب هو قابلة قانونیة، و أو ممرضا أ

على استخدام فنهم وعلمهم في طمس  –ر من غیرهم أكث –لقدرتهم الأشخاص، و 

لمعرفتهم أكثر من غیرهم بأخطار معالمها، مما یغري الحامل باللجوء إلیهم، و 

  . الإجهاض وسوء آثاره

من عدة  306عن حكم المادة  یختلف 311تجدر الإشارة إلى أن حكم المادة هذا و 

تقضي بحرمان الجاني من  306یكمن في أن المادة :  الاختلاف الأول: نواحي

بالمنع من ممارسة أي مهنة ،  311ممارسة مهنته فحسب ، في حین تقضي المادة 

یتمثل في كون المادة : الاختلاف الثاني . أو أداء أي عمل في المؤسسات العامة

على كل من  311في الأطباء و ما شابههم ، في حین تطبق المادة  محصورة 306

بقوة القانون ،  311ما أن تطبیق حكم المادة  ،ریمة ذات صلة بالإجهاضارتكب ج

 .       جوازي 306في حین أن حكم المادة 

  : إثبات الإجهاض في القانون الجزائري - 2-2

یه تماما تصنیف الأدلة وفي یجدر التذكیر بأن العمل التشریعي یبدو غریبا عل

ر عند تفحص قانون الإجراءات الجزائیة فإن أدلة الإثبات الجزائیة غیفالواقع، 

المشرع بوضع قواعد شكلیة تتعلق  اكتفى، وقد مصنفة، وغیر مرتبة بشكل تدریجي

تعرف الخبرة الطبیة على  .8على وجه الخصوص بالحصول على الأدلة أو إنتاجها

ائل الإثبات، وهي أیضا وسیلة لجمع الأدلة في التحقیق الجزائي، أنها وسیلة من وس

وهي إعطاء أو إدلاء أهل فن أو علم معین برأیهم في مسائل فنیة تتعلق بتلك الفنون 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  620 - 601ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

608 

 

، أو تحلیل مادة معینة أو أو لحظة الوفاة، أو تحدید سببها أو العلوم، كتحدید ساعة

ى قیام مسؤولیته الجزائیة عن الجریمة فحص المتهم من حیث حالته العقلیة لتقدیر مد

  .9 المنسوبة إلیه

          ،مشروعة قانونا في الجرائم الطبیةإن الخبرة الطبیة هي إحدى طرق الإثبات ال

روریة في أي من نرى أنه إذا كانت الخبرة الفنیة ضو  ،قضایا المسؤولیة الطبیةو 

الجرائم الطبیة أشد جال القضایا و الأمور العلمیة والفنیة على وجه العموم، فإنها في م

ین مختلف قضایا المسؤولیة ضرورة على وجه الخصوص نظرا لما لها من أهمیة ب

واستنادا إلى أن الإنسان وحیاته  ؛اعتبار أن محلها هو الجسد البشري، بالطبیة

نصوص فالمشرع الجزائري جاء ب. سلامة جسده تقع في أعلى مراتب الاهتمامو 

لقد نصت . المخول لهم الالتجاء إلى الخبرة الأشخاصا الطریقة و قانونیة وضح فیه

لكل جهة قضائیة تتولى '' : انون الإجراءات الجزائیة على أنهمن ق 143المادة 

التحقیق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما 

  . 10''... بة أو الخصوم أو من تلقاء نفسهابناءا على طلب النیا

انتداب خبیر  من خلال هذه المادة توجب اللجوء إلى الخبرة الطبیة عن طریقو 

دراسة شخصیة المتهم الذي قام بإجهاض الحامل أو لإجراء المعاینات والتحالیل و 

المرأة التي أجهضت نفسها، وكذا جمع أكبر عدد ممكن من أدلة إثبات الجریمة 

لا ' 'كم من تطبیق العقوبة تماشیا مع مبدأ وعنصر الإسناد المعنوي لتمكین جهة الح

إذ یشترط في الخبیر المنتدب من . 11لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانونجریمة و 

ائي بعد اعتماده طرف القاضي أن یحلف الیمین سواء كان ذلك أمام المجلس القض

وجه أحلف باالله العظیم أن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر : " بالصیغة الآتیة

  . 12''وبكل إخلاص و أبدي رأي بكل نزاهة و استقلال 

على أن یكون هذا الیمین مكتوبا على محضر وموقع من طرف قاضي 

، ثناء المرافعاتالتحقیق والخبیر والكاتب ویرفق بالخبرة حتى لا یكون محل طعن أ

ولى، فهم قاضي التحقیق بالدرجة الأأما الأشخاص المخول لهم الالتجاء إلى الخبرة 

، فالخصوم وجهة الحكم سواء كانت غرفة الاتهام كدرجة ثانیة ثم النیابة العامة
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له كامل الحریة في تأدیة المنتدب محكمة أثناء المرافعات فالخبیر و للتحقیق أو ال

یخضع تقدیرها لقاضي التحقیق أو جهة و  ،الدفوع التي یقدمها تكون مكتوبةمهامه و 

أن یكون صادرا عن  -*: 14الندب  أمرهم البیانات من أو . 13الحكم في مدى جدیتها

اسم  -. *هم وعناوینهمئبة للمتهم وأسماطبیعة التهمة المنسو  -* .سلطة قضائیة

  . تاریخ الندب و المدة المحددة لإیداع تقریر الخبرة - . *وصفة الخبیر

هم لإثبات من اختصاص قضاة الموضوع و بالتالي فالخبرة كغیرها من أدلة او 

هذا ما و  ،ل فلهم أن یستعینوا بخبیر ثاني وثالثقیدین برأي الخبیر الأو غیر م

لا سیما فیما ن الإجراءات الجزائیة الجزائري و من قانو  154یستخلص من المادة 

  .م بخبرة مقابلةیخص أعمال تكمیلیة أو القیا

، التي لا ن الخبرة تتحدد في الأمور الطبیةأما فیما یخص جریمة الإجهاض فإ

إلا من الخبراء في هذا المجال وهم الأطباء ، فهم أرباب علم وفن الطب  تقدم

، لا یستوي في معرفتها لقاضي أن یقضي في أمور طبیة فنیةأنه هنا لیس لخاصة، و 

یستعین بالخبراء في هذا العلم وهم  إنما علیه أنهم، و ذوو الاختصاص مع غیر 

الطبیة، من خلال معاینة لإجهاض یتطلب تدخل الخبرة إذ إن إثبات ا ؛الأطباء

الشرعي لإثبات وقوع الإجهاض فعلا، ، فعادة ما یكلف الطبیب الطبیب الشرعي

شترط وقوع توضیح طبیعته المحرضة أو المحدثة مع العلم أن المشرع الجزائري لا یو 

حتى یشمل أیضا مباشرته أو الشروع فیه، و ، بل أنه الإجهاض لتسلیط العقاب

  . 15له التحریض له أو الإشارة

، مثل ثبات حالات الإجهاض غیر المؤكدةقد یلجأ إلى الطبیب الشرعي لإو 

أیضا ربط مع أن المدعیة لم تكن حاملا أصلا، و ادعاء الإجهاض إثر مشاجرة 

عي لإثبات طبیعة العلاقة السببیة في حالة العنف كما قد یلجأ إلى الطبیب الشر 

أنه یجب على الطبیب الامتناع  كما ؛الإجهاض الجنائي، وذلك بفحص مكان الجرم

، فعندما ینتدب فقد یعرضه ذلك للاتهام بالإجهاض ،عن القیام بتجریف الرحم بمكتبه

          أجهضت ، لبیان ما إذا كانت حاملا و طبیب لتوقیع الكشف الطبي على امرأة

لیه أن یسأل المطلوب الكشف علیها، فیجب ع ؛وتاریخ الإجهاض وسببه ومدة الحمل



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  620 - 601ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

610 

 

                     عما إذا كان سبق لها حمل إذا كانت متزوجة وتاریخ الزواج، و  عما

قد حدث إجهاض، وفي أي مدة من  عما إذا كانوولادة وعدد مرات الحمل والولادة، و 

آثار أن یثبت في تقریره جمیع الإصابات، و یجب و . الحمل وعدد مرات الإجهاض

الإجهاض ویأخذ عینة  بحدوث. ها المدعیةیجدها بجسم المجني علیالعنف التي قد 

  . 16ترسل للمعمل للبحث عن المجهضات دم وبول و 

تسخیر موجه من السلطات  على لا بناءإن تدخل الطبیب الشرعي لا یكون إ

بعد الاطلاع على المادة : المتخصصة مثل باقي الجرائم، ویكون على النحو التالي

والبحث عن .../ شرة تشریح الجثة للسیدةمبا: وما بعدها من قانون العقوبات 304

لتأكد من ذلك البحث عنه االقول ما إذا كان هناك إجهاض، و  .التاریخ وأسباب الوفاة

تحقق ما إذا كان نفذ أو ، إذا كان مفتعل الإذا كان الإجهاض طبیعي أو مفتعل ،عما

لمیا یسعى ع أسلوبا باعتبارها، د الخبرة الطبیة هامة في الإثباتحیث تع؛ شرع فیه

  .للوصول إلى الحقیقة بكل موضوعیة وتقدیمها للقضاء

حیث تختلف جریمة الإجهاض عن جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة، 

 304حامل أو مفترض حملها، طبقا للمادة  امرأةحیث أن الإجهاض یفترض وجود 

ما قبل ذلك من قانون العقوبات، وعلیه فإن شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولادته حیا، أ

من قانون  304فهو حمل مستكن في بطن أمه یحاط بالحمایة في ظل المادة 

العقوبات المتعلقة بالإجهاض، وعلیه فإن إزهاق روح طفل حدیث العهد بالولادة غیر  

  . 17مرحلة القتل في حالة الجنین المستكن التي تكون جریمة الإجهاض 

  

  : عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري جریمة  -ثانیا

جریمة الإجهاض كما سلف البیان هي إنهاء حیاة الجنین قبل الموعد الطبیعي      

ي سواء تمثل ذلك فمن الحامل نفسها، أو من غیرها و لولادته سواء كان ذلك بعمل 

ها من جرائم الاعتداء على ، أي أن أصلضرب أو تخویف أو أي وسیلة أخرى

هو ما ، و طائفة جرائم الاعتداء على الحیاةهو ما دعانا إلى دراستها ضمن و  الحیاة،

، رغم أن ائم الاعتداء على الحق في الحیاةدعانا إلى دراستها ضمن طائفة جر 
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             غیر العمدي با مستقلا عن باب القتل العمدي و المشرع الجزائري قد أفرد لها با

الآداب ضد الأسرة و الجنح الجنایات و '' مستقلا تحت عنوان  خصص لها قسماو 

المشرع الجزائري جریمة الإجهاض ووضع عقوبات رادعة لها ، حیث جرم 18''العامة

. وز لأحد الاعتداء علیه بأي وسیلة، فلا یجوذلك لأن للجنین الحق في النمو والحیاة

ن ، فإنها تعاقب الجاني عمن قانون العقوبات الجزائري 304 فطبقا لنص المادة

الجریمة تامة أو كانت مجرد شروع، وسواء كان  ، سواء كانتجهاض عمداجریمة الإ

سنوات  05إلى  01ذلك بالحبس من ، أو كانت غیر راضیة بذلك بموافقة الحامل

  . 19دج  10.000إلى  500بغرامة من و 

حامل تكون الواقعة جنایة لا جنحة، أما إذا أفضى الإجهاض إلى وفاة ال

قد نصت الفقرة الثالثة و . لمؤقت من عشرة إلى عشرین سنةالسجن ایعاقب علیها بو 

یتضح من خلال كل ما . 20على جواز الحكم بالمنع من الإقامة )304(من المادة 

ذا أدت عملیة الإجهاض قد تكون جنایة، إأن عقوبة الإجهاض قد تكون جنحة و سبق 

، أما وصفها جنحةاض ب، وعلیه سوف نتطرق إلى عقوبات جرائم الإجهإلى الوفاة

الحرمان من ممارسة وبات جرائم الإجهاض بوصفها جنایة، وحالة الاعتیاد و عن عق

  . المهنة فقد أدرجناها تحت عنوان مستقل

قب الجاني عن ، فإنها تعامن قانون العقوبات الجزائري )304(طبقا لنص المادة 

سواء كان وع و ت مجرد شر ، سواء كانت الجریمة تامة أو كانجریمة الإجهاض عمدا

ة الحامل أو كانت غیر راضیة بذلك، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ذلك بموافق

أما إذا أفضى الإجهاض إلى . ین ألف إلى مئة ألف دینار جزائريبغرامة من عشر و 

یعاقب علیها بالسجن المؤقت من عشرة و . حامل تكون الواقعة جنایة لا جنحةوفاة ال

على جواز الحكم بالمنع  304فقرة الثالثة من المادة قد نصت الو  ،سنة إلى عشرین

أن عقوبة الإجهاض قد تكون جنحة یتضح من خلال كل ما سبق ، .21من الإقامة

  . قد تكون جنایة إذا أدت عملیة الإجهاض إلى الوفاةو 

 :الإجهاض جریمة عقوبة  - 1

  : عقوبة الإجهاض بوصفه جنحة - 1-1
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، )304(ع الجزائري في المواد إن جنح الإجهاض قد نص علیها المشر 

یقرر من قانون العقوبات ، و  )310(، و)309(، )308(، )307(، )306(، )305(

یتطلب قیام جنحة الإجهاض المنصوص و ، نص فیها جنحة مستقلة عن الأخرى كل

، بالإضافة ون العقوبات توافر أركان الإجهاضمن قان 304علیها في نص المادة 

شخص غیر الحامل التي أسقط حملها، فقد  المتهم هوإلى ذلك یفترض النص أن 

یبا أو جراحا أو صیدلیا أو ، لكن لا یشترط أن یكون طبیكون رجلا أو امرأة حاملا

  . قد لا تتوفر فیهمالإمكان أن تتوفر فیهم هذه الصفة، و ، فبقابلة

 ، أو باستعمالقدم مأكولات أو مشروبات أو أدویةفالمشــرع الجزائري اشترط أن ت

ر المشرع أن مجرد دلالة بوقد اعت. ن شأنها أن تؤدي إلى الإجهاضوسیلة عنف م

المرأة الحامل على وسائل الإجهاض یعد عملا تنفیذیا لجریمة الإجهاض بصــریح 

، یعد فاعلا للجریمة لا بدلالة الحامل على وسیلة الإجهاضیكون من قام و ؛ 22النص

على وسیلة الإجهاض یدل الحامل یترتب على ذلك أن من و  ،مجرد شریك فیها

  .   23لو لم تستعمل الحامل تلك الوسیلةیعاقب على ذلك، حتى و 

 : عقوبة الإجهاض بوصفه جنایة  - 1-2

ة، فعل الإجهاض جنای 304/2طبقا لقانون العقوبات الجزائري اعتبرت المادة      

، سنة 20سنوات إلى 10المؤقت من یعاقب بالسجنإذا أدى إلى وفاة الحامل، و 

 لمو  ؛، إذا أدى إلى الوفاةة الإجهاض معاقبا علیها بالسجن وتعد جنایةفتصبح عقوب

و ، سواء بإعطاء مشروبات أو مأكولات أو أدویة، أیعتد المشرع بالوسیلة المستعملة

، سواء تمثلت بالضرب بالید أو الركل أو إلقاء استعملت ضد الحامل وسائل العنف

 . الحامل من مكان مرتفع

 : جریمة الإجهاض تستدعي الظروف المشددة  -2

یترتب علیها تشدید العقوبة المشددة بجریمة استكملت أركانها، و  تقترن الظروف    

لیس في القانون ظروف مشتركة عامة تؤدي إلى الحكم بعقوبة و ،وجوبا أو جوازا

كن في لو  ؛الجنایة من أجل فعل یقرر له القانون في الأحوال العامة عقوبة الجنحة

ائم یترتب علیها تشدید العقوبة ومنها القانون مع ذلك ظروف خاصة ببعض الجر 
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دید وجوبي فإن الرأي المتفق على أنه إذا كان التشو ؛ جرائم القتل والسرقة وغیرهما

ید خطرا وجسامة، ولا ، لأن الظرف المشدد یغیر من طبیعتها فتز الجریمة تعد جنایة

  . لا أن یوقع على الجاني عقوبة الجنایة، إیملك القاضي في هذه الحالة

   :ظروف التشدید في جریمة الإجهاض - 2-1

من قانون العقوبات الجزائري على أنه إذا ثبت أن المتهم  305قد نصت المادة ل    

وجب مضاعفة عقوبة الحبس في  304یمارس عادة الأفعال المشار إلیها في المادة 

وجب رفع عقوبة السجن إلى الحد ولى، و منصوص علیها في الفقرة الأالحالة ال

  . الأقصى

، أو مهنة رسمیة معروفة كان المتهم یقوم عادة بعمل معین هذا یعني أنه إذاو 

، فإن لق بالمواد المستعملة في الإجهاض، أو تتعلق بالوسائل والطرق المؤدیة إلیهتتع

من سنة إلى  ة حد الحبسالعقوبة المقررة للإجهاض البسیط أو الشروع فیه البالغ

، ستضاعف ین ألف إلى مئة ألف دینار جزائريالغرامة من عشر خمس سنوات، و 

من أربعین ألف إلى مئتي ألف دینار حیث تصبح من سنتین إلى عشر سنوات، و ب

  .جزائري

، فإن العقوبة ة الحامل المفترض حملهاإذا أدت عملیة الإجهاض إلى وفاة المرأو 

مؤقت من عشر سنوات البالغة حد السجن الوفاة و ررة للإجهاض المفضي إلى الالمق

الظروف المشددة في إلا أن ؛ ستصبح السجن المؤبد مدى الحیاة ،إلى عشرین سنة

، لا تتوقف عند أثر العود في تشدید العقوبة برفعها من مصاف جریمة الإجهاض

ا تشمل أیضا صفة القائم بالإجهاض، وهذا یشمل ، بل إنهجنح على الجنایاتال

، ممن وردت الإشارة إلیهم في المادة طباء والقابلات والمشتغلین بالتمریض وغیرهمالأ

  . 24حیث أنهم یجب أن یخضعوا إلى العقوبات المشددة ،من قانون العقوبات 306

، فذلك یرجع إلى كونهم من الأشخاص أما شبب تشدید العقاب على هؤلاء

طرق استعمالها لإجهاض، و هم تلك لمعرفة وسائل االأشخاص الذین تؤهلهم صفات

قدرتهم ي تشجع الناس على الالتجاء إلیهم، و بالإضافة إلى اكتسابهم للمعلومات الت

ائد هذا فضلا عن الع، اض بالوسائل اللازمة والملائمةعلى إخفاء آثار عملیة الإجه
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فیة التي كما أن جریمة الإجهاض تعد من الجرائم الخ، غیر المشروع عن هذه العملیة

ة إلى مخالفته للقوانین الطبیة ، ضبط الجناة بالإضاففیها سلطات الضبط یتعذر

  . الأخلاقیة الخاصة بمهنة الطبو 

مما لا شك فیه أن كثرة جرائم الإجهاض یكون مرجعها إلى الأطباء لسهولة و 

عدم حدوث ئنان النفسي لها بنجاح العملیة و الاطمو  إجراء الإسقاط للحامل

في إحداث الإجهاض مع  بنفس العقوبة من یشترككما أنه یعاقب ، مضاعفات

الطبیب، ولو لم یكن طبیبا ولا جراحا ولا صیدلیا أو قابلة، إذا كان یعلم بصفة 

قضت المحاكم الفرنسیة تطبیقا لذلك بأن و  ؛قصده من إجراء العملیةالطبیب و 

الممرض الذي یقدم للطبیب الأدوات التي تستخدم في الإجهاض مع علمه بذلك 

  . قب بنفس عقوبة الطبیب یعا

فلو كانت  ،لا ینطبق هذا الظرف على جریمة إجهاض الحامل لنفسهاهذا و 

، فلا توقع علیها العقوبة المنصوص طبیبة أو صیدلانیة فأجهضت نفسها الحامل

إنما توقع علیها العقوبة من عقوبات القانون الجزائري، و  306 علیها في المادة

، ذلك أن علة التشدید من عقوبات القانون الجزائري 309 المنصوص علیها بالمادة

عث المجهض إلى جریمته هو الإثراء، علة التشدید هو باو  ؛لا تتوافر كلها بالنسبة لها

حكمها من في مور لا تتوافر إذا أجهضت الطبیبة، و هذه الأرفا و یغلب أن یكون محتو 

ولا  ،اض دافع الإثراءعثها إلى الإجه، ذلك أنه لم یبمن ذوي الصفة الخاصة نفسها

  . فعلها مظهرا للاحتراف دیع

اللوائح أو من في حكمه هو إلى القوانین و المرجع في تحدید صفة الطبیب هذا و 

ویتحقق الظرف المشدد ولو أجرى المتهم ، 25فقدهاهذه الصفة و  التي تحدد اكتساب

مهنته،  ان موقوفا مؤقتا عن ممارسة، دون أجر أو كالإجهاض) الطبیب ومن حكمه(

فلم یعد محلا للظرف  ،لكن إذا زالت عنه هذه الصفة بأن حرم نهائیا من ممارستهاو 

، أو من هم في المشدد أن یكون الطبیب لا یتطلب القانون لانطباق الظرفو ؛ المشدد

ولو قام  ،بل یتحقق الظرف المشدد ،حكمه قد اعتادوا إجراء عملیات الإجهاض

  .أحدهم بالإجهاض لأول مرة
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فقد یقوم بها على  ،ضى الطبیب أجرا عن عملیة الإجهاضلا یلزم أن یتقاكما 

، فینطبق الظرف المشدد على الطبیب الذي یجري عملیة إجهاض سبیل المجاملة

، إذا كان الفاعل طبیبا أو صیدلیا تشدد معظم التشریعات العقوبةو ، لزوجته أو لابنته

ذه الجریمة من قبل هؤلاء ب هأو ممرضا أو قابلة قانونیة و ذلك لسهولة ارتكا

لمهم في طمس ععلى استخدام فنهم و  –ر من غیرهم أكث –لقدرتهم و  ،الأشخاص

لمعرفتهم أكثر من غیرهم بأخطار مما یغري الحامل باللجوء إلیهم و ، معالمها

  . 26سوء آثارهو الإجهاض 

مل بوسیلة غیر طبیعیة إذا كان الإجهاض یعني التسبب عمدا في إسقاط الح

، وعلیه فإن أركان هذه الجریمة تتمثل في الإسقاط والوسیلة المستعملة الأوان قبل

وكذلك عنصر القصد الجنائي، ویرجع إثبات الوسیلة التي أدت إلى الإسقاط لتقدیر 

فهو : أما الإجهاض العلاجي؛ بالطب الشرعي الاستعانةوجب علیه القاضي الذي سیت

  .27 إذا توفرت شروطه ذلك النوع الذي یمكن إجراؤه في كل وقت

فالمشرع الجزائري یعتبر الإجهاض من جرائم الاسرة، والعبرة من تجریمه هو 

ز المشرع الجزائري إمكانیة وقد أجا، رة والمجتمع في التناسل والتكاثرحمایة حق الأس

، ضرورة  الحالة استوجبتهكسبب إذا  دهاض دون العقاب علیه، والذي یعالإج إجراء

من قانون العقوبات والبعض الآخر  308د البعض منها في المادة ولكن بشروط ور 

  :من قانون الصحة أما شروطه فهي 72في المادة 

من قانون  308المادة (أن تكون حیاة الأم في خطر تستوجب توقیف الحمل  - 1

أو كان الإجهاض ضروري للحفاظ على التوازن الفیزیولوجي والعقلي ) العقوبات

  ).من قانون الصحة 72(المادة  المهدد بخطر بموجب

  .أن یقوم به طبیب أخصائي - 2

  .إخبـار السلطــة الإداریــة - 3

  .28إجراء الإجهاض علنا في مصحة متخصصة  - 4

 :عقوبة التحریض على الإجهاض - 2-2
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          ، إذا وقع هذا التحریض على الإجهاض جریمة مستقلة أصلیة إن التحریض    

لقد نص علیه المشرع الجزائري في و ، حریض إلى نتیجة مادي هذا التلو لم یؤ و 

عقوبات الجزائري من الحالات التي أخذ فیها قانون ال؛ من قانون العقوبات 310المادة

 ،، هي حالة تقریره العقاب عن أعمال التحریض على الإجهاضبالمعیار الشخصي

النتیجة، طع النظر عن حصول أو عدم بقوهي عقوبة مقررة لمجرد التحریض، و 

ة یجابیة في نفسیإ التحریض من آثار سلبیة و دون الأخذ بعین الاعتبار لما قد یتركه و 

  . تنفیذه لما حرض علیه أو رفض لهالشخص الواقع علیه فعل التحریض، و 

ن قانون م 310فقد نص المشرع الجزائري على عقوبة التحریض في المادة 

             من شهرین إلى ثلاث سنواتیعاقب بالحبس '' : العقوبات، بنصها على أنه

عقوبتین كل من حرض دج أو بإحدى هاتین ال 10000إلى  20000بغرامة من و 

  . "تحریضه إلى نتیجة ولو لم یؤد ،على الإجهاض

     : الخاتمة-7

لا یزال الإجهاض جریمة قتل لا یسامح علیها، فقد شددت جل التشریعات      

وحصرت إباحته في حالات الضرورة التي  ،جریمة واعتبرته ،عقوبة هذه الجریمة

على تشدید العقوبة  اتفقتتفرض إنقاذ الأم من خطر الموت، إلا أن القوانین 

الاختصاص كالأطباء              المفروضة على فعل الإجهاض المرتكب من طرف أهل 

  .القابلات والصیادلةو 

  :مما سبق نخلص إلى النتائج التالیة   

في  إلى إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب زائريالجلمشرع لم یتعرض ا - 1

باحته لهذا الفعل إولعل سكوته هذا یعني عدم  ،المواد التي خصصها للإجهاض

ذلك استنادا إلى عدم و  ،منها من لم تبحهو  ،إخضاعه شأنه شأن جرائم الإجهاضو 
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 ذا كان الإجهاض دفاعا عن العرضتوفر شروط الدفاع الشرعي في حالة ما إ

 . الشرفو 

الذي ینجم عن و  ،ى هذا النوع من الإجهاضلم یتعرض المشرع الجزائري إل - 2

أو الذي یترتب عنه عدم القدرة على الإنفاق ازدیاد كبیر في عدد أفراد الأسرة، و 

، مما قد یدفع بالزوجین إلى التخلص من جنین لا تدهور المستوى المعیشي للأسرة

 .ماعیة متدهورة ذنب له سوى أنه قد وجد في ظروف اجت

إخضاعه إلى لى تجریم هذا النوع من الإجهاض و تذهب معظم التشریعات إ - 3

  . الجزائريوذلك ما فعله المشرع المصري والأردني والسوري و  ،نصوص العقاب

  :ونقترح ما یلي

القانون الوضعي مع الشریعة الإسلامیة في هدف تجریم الإجهاض  اتفاقضرورة  - 1

فلا دخل للجریمة بوضعیة الجنین في أنه ابن شرعي أو غیر وهو حمایة الجنین، 

  .شرعي

ضرورة تشدید العقوبة وتعدیل قانون العقوبات خاصة إذا أفضى فعل الإجهاض  - 2

  .إلى وفاة الأم الحامل

بالحمل الناجم عن العملیات  ارتبطظهور مسألة جدیدة وهي إجازة الإجهاض إذا  - 3

  .الإرهابیة

     : الهوامش -8

، دار 15انون الجزائي الخاص، الجزء الأول ، الطبعة الوجیز في الق: أحسن بوسقیعة -1

 . 64ص               ، 2012/2013والتوزیع، الجزائر،  النشرالهومة للطباعة و 

، الإجهاض ة إلى أن المشرع الجزائري أباح وأجاز الإجهاض العلاجيتجدر الإشار  -*

ح القسم ، شر طباش، عز الدین لعقوبات الجزائري، أنظرمن قانون ا 308 الطبي طبقا للمادة

، 2018الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد الأشخاص والأموال، دار بلقیس الجزائر، 

  . 14ص 
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دار الهومة ،  مذكرات في القانون الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الثالثة،: بن وارث -2

  . 155ص  ،2006بوزریعة ، الجزائر ، 

  .من قانون العقوبات الجزائري  289دة الما -3

  . من قانون العقوبات الجزائري  288المادة  -4

، الفصل  2009سبتمبر  2بتاریخ  568مقال منشور بجریدة النهار الجزائریة ، العدد  -5

  .103الثاني ، الإطار الشرعي و القانوني لجریمة الإجهاض 

، دار المطبوعات الجامعیة '' القسم الخاص '' قانون العقوبات : مفتوح عبد االله الشاذلي  -6

  . 600، ص  1996، 

منشأة المعارف ، '' القسم الخاص '' قانون العقوبات : الصیفي مصطفى عبد الفتاح  -7

 . 601، ص  2000الاسكندریة ، مصر ، 

یونیو  08المؤرخ في  156-66، الأمر رقم من قانون العقوبات الجزائري 01المادة  -8

 . لمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ا1966

عز الدین طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد الأشخاص  -9

  .141، 140، ص 2018والأموال، دار بلقیس، الجزائر ، 

  . من قانون الإجراءات الجزائري  145أنظر المادة  - 10

لجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، مناصرة یوسف، الدلیل الإلكتروني في القانون ا - 11

  .65، ص 2018

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني، دار هومة،  - 12

  .500، ص 2018الجزائر، 

جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري ، مذكرة : بوزیان محمد  - 13

  . و ما بعدها 55، ص  2016،  2015جامعة سعیدة ،  ماستیر ، علم الجرائم ،

أركان الجریمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ، دار : ابراهیم بلعیبات  - 14

  .299الخلدونیة ، الجزائر ، ص 

  .2002محمد توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، دار هومة للنشر، الجزائر،  - 15

الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي ، منشأة المعارف ، : الشواربي عبد الحمید  - 16

 .    123، ص  2003الإسكندرین ، مصر ، 

عبیدي الشافعي ، الطب الشرعي والأدلة الجنائیة، الموسوعة الجنائیة، دار الهدى،  - 17

  .72-26، ص 2008الجزائر، 
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و الأموال ، دیوان  شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الأشخاص: حسین فریجة  - 18

  . 206المطبوعات الجامعیة ، ص 

  .من قانون العقوبات الجزائري  304المادة  - 19

المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم علیه في بعض ) معدلة : (  12المادة  - 20

) 10(سنوات في مواد الجنح و عشر ) 5(الأماكن ، و لا یجوز أن تفوق مدته خمس 

عندما یكون المنع من . جنایات ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك سنوات في مواد ال

الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحریة ، فإنه یطبق من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج 

متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة ، فإن الفترة التي . عن المحكوم علیه 

یعاقب الشخص الممنوع من الإقامة . لمنع من الإقامة یقضیها في الحبس لا تطرح من مدة ا

دج إذا  300000دج إلى  25000بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 

  ) . خالف أحد تدابیر المنع من الإقامة 

جریمة الإجهاض الشریعة و القانون ، رسالة ماجستیر : جدوى محمد الأمین : أنظر  - 21

  .  100، ص  2010،  2009 ، جامعة تلمسان ،

  . 131فریحة حسین ، المرجع السابق ، ص : أنظر  - 22

الأطباء أو القابلات أو جراحو : " من قانون العقوبات الجزائري  306تنص المادة  - 23

الأسنان أو الصیادلة و كذلك طلبة الطب أو طب الأسنان و طلبة الصیدلة و مستخدمو 

صانعو الأربطة الطبیة و تجار الأدوات الجراحیة و الصیدلیات و محضرو العقاقیر و 

الممرضون و الممرضات و المدلكون و المدلكات الذین یرشدون عن طرق إحداث 

الإجهاض أو یسهلونه أو یقومون به تطبق علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

ممارسة  على حسب الأحوال ، و یجوز الحكم على الجناة بالحرمان من 305و  304

  . ''فضلا عن جواز الحكم علیها بالمنع من الإقامة  23المهنة المنصوص علیه في المادة 

  . 2009سبتمبر  2بتاریخ  568مقال منشور بجریدة النهار الجزائریة ، العدد  - 24

، دار المطبوعات " القسم الخاص '' قانون العقوبات : أنظر فتوح عبد االله الشاذلي  - 25

  . 600، ص  1996الجامعیة ، 

منشأة المعارف ، '' القسم الخاص '' قانون العقوبات : الصیفي مصطفى عبد الفتاح  - 26

  . 601، ص  2000الاسكندریة ، مصر ، 
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یعاقب بالحبس من شهرین إلى '' : من قانون العقوبات الجزائري  310تنص المادة  - 27

هاتین العقوبتین كل من دج أو بإحدى  10000إلى  20000ثلاثة سنوات و بغرامة من 

  .'' ...... حرض على الإجهاض و لو لم یؤدي تحریضه إلى نتیجة ما 

 . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 28
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